 تأصيل القواعد الأصولية  المختلف فيها بين الحنفية والشافعية  التمهيد

المبحث الثاني

نشأة القواعد الأصولية وتطورها ، ومناهج العلماء في التأصيل

المطلب الأول

 نشأة القواعد الأصولية وتطورها 

أولا : نشأة القواعد الأصولية . 

إنَّ من المعلوم أن أساس الأحكام الأول هو كتاب الله تعالى وما جاء مبينا له ومتمما من سنة رسول الله ( وهما بلغة العرب ، والنصوص التي بينت الأحكام لها صيغ عديدة ، ففيها أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ووضوح الدلالة على مراد الشارع وخفائها ، ودلالتها مختلفة ، ففيها الدال بعبارته ، والدال بإشارته ، والدال باقتضائه ، وكما أن لها منطوقًا ومفهومًا قد يوافق المنطوق وقد يخالفه ، بل أنَّ النوع الواحد قد يرد بأساليب متنوعة والشارع الحكيم في تشريعه راعى بإعطاء النظير حكم نظيره ، كما لاحظ نتائج الأفعال وما يترتب عليها من منافع ومضار وأدار الأحكام عليها فأباح أو أمر بكل ما يترتب عليه منفعة راجحة ، ومنع من كل ما يترتب عليه مضرة.
فنشأ هذا العلم في تفكير المجتهد مع نشأة النصوص ولكن لم يدوّن في صدر الإسلام ، لأنَّ الأحكام في عهد الرسالة كانت تستقى من الوحي المباشر " القرآن الكريم " ومن " السنة النبوية " ، وكان الرسول (  المرجع لتفسير نصوص القرآن وبيان مقاصد التشريع الإلهي وفق ما خول به فــي قوله تعالى : ﭽ ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭼ ( سورة النحل ) . 
إنَّ المجتهد الذي يستنبط الأحكام لا يستطيع أن يصل إلى ما يريد بمجرد النظر في تلك النصوص الجزئية بل لابدَّ له من قواعد وضوابط يقعد ويضبط بها اجتهاده ، فهو ينظر أولاً في تلك الأساليب ويستقرئها في كتاب الله تعالى وسنه رسوله ( مستعينًا في ذلك بما نُقِل عن العرب منها فيخرج من هذا الاستقراء بقواعد كلية يجعلها أساسًا لتطبيق جزيئاتها . فمثلا : يستعرض صيغ العام وما تدل عليه في مواردها انتهى إلى قاعدة أصولية تقول : " العام الذي لم يلحقه التخصيص يتناول جميع أفراده مطلقًا " ، فيكون الحكم الثابت له ثابتا لجميع ما يتناوله على سبيل القطع ، والعام الذي لحقه التخصيص يتناول ما بقى من أفراده ظنًا إلى غير ذلك(
) .

إنَّ الترتيب المنطقي للأمور يقضي بأنَّ القواعد الأصولية سابقة في الوجود على الفقه ، وكما يسبق أساس البناء في الوجود البناء نفسه ، فلا نتعقل وجود بناء قوي إلا بتعقل جذر سابق في الوجود على البناء  . 
ففي الواقع أن الفقه مسبوق بقواعد أصولية كان يبنى عليها الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم يبنون عليها أحكامهم ويلاحظونها عند الاستنباط ، وان لم تكن هذه القواعد آنذاك مدونة في كتب ، ويطلق عليها الآن علم أصول الفقه .
إنَّ استنباط الفقه قد نشأ في عصر كبار الصحابة ( وكان يتصدى للقضاء والإفتاء نخبة من فقهاء الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس ( 0000وغيرهم الكثير ، الذين كانوا على إلمام تام بلغة القرآن فما كانوا يقولون في فتاواهم من غير قيد ولا انضباط ، بل كانوا على علم تام باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم . توضح بها السنة وكانوا على دراية تامة بأسباب النزول ، وأسرار التشريع ومقاصده ، وورود الأحاديث ، ومعرفة الناسخ من المنسوخ ، والمجمل من المبين والمطلق من المقيد ، فضلا عن صفاء الذهن وسرعة الفهم وسلامة الفطرة وذكاء القريحة وتوفر الملكة الفقهية التي اكتسبوها من صحبة الرسول (  الطويلة ، لذلك كانوا في غنى عن تدوين هذا الفن ، ولكن في الواقع لم يكونوا بمعزل عن تطبيق مبادئه ورعاية قواعده في قضائهم وفقههم بسبب صحبتهم للنبي ( وأخذهم عنه . فكانوا إذا أرادوا الوقوف على حكم من الأحكام لجأوا إلى كتاب الله تعالى فإن لم يجدوا فيه ، ذهبوا إلى سنة رسوله الكريم ، ثم إن لم يجدوا اجتهدوا وبحثوا عن الأشباه والأمثال والنظائر(
) . 
فالصحابة ( لم يحكموا بفرع إلا وله مستند إلى أصل في نفوسهم ، ولكنهم قد يعبرون عن هذا الارتباط وقد يتركون ذلك ، وقد خلف من بعدهم خلف ساروا على نهجهم ، فإذا سمعنا سيدنا علي بن أبي طالب ( يقول في عقوبة شارب الخمر : إذا شرب هذى ، وان هذى افترى ، وإذا افترى يجب أن يحد حد القذف ، فقد أدركنا أنه ( كان ينهج منهج الحكم بالمآل أو الحكم بسد الذرائع –وهي من قواعد الأصول(
) .

ولما وقع النزاع بين أهل الرأي وأهل الحديث ، وادعى الاجتهاد نفر من لم يتأهل له وخلطوا في الاستدلال احتاج الأمر إلى وضع قواعد للاجتهاد فكان تدوينها ، فبدأ علم أصول الفقه وقواعده في الظهور. 
وكان أبو حنيفة وصاحباه ( أبو يوسف ومحمد) (رحمهم الله ) في مقدمة السالكين في هذا المسار ، ولكن الأمام الشافعي (رحمه الله ) يعتبر المؤسس الحقيقي لعلم أصول الفقه ، فهو أول من دون قواعده في ( الرسالة ) التي رواها عنه صاحبه الربيع المرادي(
). 
ثانيًا : تطور القواعد الأصولية . 
إنَّ معرفة قواعد أصول الفقه ليست وقفًا على صاحب مذهب من المذاهب كأبي حنيفة أو مالك والشافعي أو احمد بن حنبل أو غيرهم رحمهم الله تعالى ، فلقد كان لكل صاحب مذهب قواعده التي بنى فقهه عليها ، وان أول من قام بالتأليف في هذا العلم على شكل مرتب ومنظم هو الأمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه " الرسالة " مع أنَّ كثيرًا من الناس قد نفّسوا على الشافعي حيازته لقصب السبق في هذا المضمار . فأخذوا ينسبون البداءة في التأليف في هذا العلم لغيره .

فلقد قال بعض الحنفية : أول من ألف في هذا العلم هو الأمام أبو حنيفة –رحمه الله تعالى –

وادعت الشيعة الإمامية أنَّ أول من دون علم الأصول وضبط قواعده هو الأمام محمد الباقر وجاء من بعده جعفر الصادق .

وقد ردّ على هذا الادعاء فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة لا مجال لذكره هنا(
) .

يقول الدكتور مصطفى الخن : ( وفي رأيي أن عزو البداءة في التصنيف في هذا العلم إلى غير الشافعي إنْ هو إلا خرق للإجماع أو قريب منه من غير برهان واقعي ولا دليل مقنع )(
).

لقد تطورت قواعد الأصول بعد ذلك تطورا هائلا ، فلقد بدء كل مذهب يدوّن قواعد مذهبه على وفق أصول مذهب شيخه ، إذ ظهرت المدارس الأصولية .

المطلب الثاني

مناهج العلماء في التأصيل

قبل التطرق إلى مناهج علماء الحنفية والشافعية في تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها لابدّ من معرفة توطئة بسيطة عن معنى الاختلاف . 

فالاختلاف لغة : من الخلاف والمُخَالفة ، والمُضَادة ، يقال: خَالفه مُخَالفة وخلافاً ، وتَخَالف الأمران واختلفا : لم يتفقا ، ولم يتساوا ، فقد تخالف واختلف ، والقومُ خِلْفَة، أي: مختلفون ، أي: كثير الخِلاف ، وتخالف القوم واختلفوا: إذا ذهب كل واحد منهم الى خِلاف ما ذهب اليه الآخر ، وهو ضد الاتفاق (
) .

والاختلاف اصطلاحًا : ( افتعال من الخلاف وهو تقابل بين رأيين فيما ينبغي انفراد الرأي به)(
) ، إذن فالاختلاف في المذاهب هو ذهاب أحد الخصمين الى خلاف ما ذهب إليه الآخر(
) .

ولهذا فالاختلاف : هو عدم اتفاق العلماء في مسائل الاجتهاد ، فالائمة رحمهم الله تعالى لم يصدروا في اجتهادهم عن هوى أو آراء شخصية ؛ وإنما كانوا يعتمدون على مصادر شرعية ، وضمن قواعد يسيرون عليها في اجتهادهم لاستنباط الأحكام(
)
وبعدما عرفنا أنَّ الشافعية المتأخرين قد خالفوا الحنفية في تأصيل قواعد الأصول ، فلكل واحد منهما منهجه الخاص ، اختطه لنفسه في السير في بناء القواعد الأصولية ؛ لاستخراج الفروع الفقهية والفتاوى الشرعية ، فكانت مناهجهم هي : 
أولا : منهج الحنفية(
)
إنَّ منهج الحنفية هو استخراج قواعد الأصول من الفروع ، أي استخلاص القواعد التي استخدمها الأئمة في استنباط الأحكام من الفروع والمسائل الفقهية المنقولة والمأثورة عنهم ، إذ يرجع تعليل المسائل الفقهية في مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) إلى تحليلها تحليلاً علميا إلى هذه الطريقة ، وهذا المنهج يقوم على الربط بين الفقه والأصول ، لذا فهو للفقه اقرب ، وأنها أيسر من غيرها في الاستنباط ، إذ وضعت القواعد الأصولية بناء على الفروع الفقهية فالأصول مقررة للفروع الفقهية وليست حاكمة عليها ، ولهذا أكثروا في كتبهم من ذكر الفروع وصاغوا في بعض الأحيان القواعد الأصولية على ما يتَّفق وهذه الفروع فكانت وجهتهم استمداد أصول فقه أئمتهم من فروعهم . 
فلو وضعوا قاعدة أصولية بناء على الفروع الفقهية , ثم ظهر فرع فقهي يخالف هذه القاعدة , فانهم يقومون بتشكيل القاعدة تشكيلا يتناسب مع هذا الفرع . 

 ومن الامثلة على ذلك : انهم بعد أن قرروا إنّ المشترك لا عموم له ، اصطدموا بفرع فقهي لا يمكن انطباق هذه القاعدة عليه . هذا الفرع الفقهي هو ما نقل عن الحنفية انهُ لو قال رجل آخر : لا أكلم مولاك , حنث بكلام المولى سبحانه وتعالى . 

فالقول بالحنث سواء كلم المولى الأعلى وهو الله , أو المولى الأسفل المعتق اعتبار العموم المشترك . عند ذلك يشكلون القاعدة الأصولية تشكيلا يخلص من التناقض بين الفرع المذكور والقاعدة المذكورة فيقولون : ان المشترك لا عموم له الا اذا وقع بعد نفي(
) .
صفات منهج الحنفية : 
1. القواعد الأصولية مستخرجة من الفروع الفقهية ، فإذا تعارضت القاعدة الأصولية مع الفرع الفقهي عدلت القاعدة بما يتفق مع الفرع الفقهي .

2. الإكثار من ذكر الفروع الفقهية . منهجها عملي ، فهو يقوم على ربط الأصول بالفروع تطبيقاً عملياً، وبهذا تظهر الملاءمة بين الأصل والفرع وإذا وجدت مستثنيات للضرورة، فيمكن ردها إلى قاعدة أو أصل آخر. 

3. الابتعاد عن الخوض في القضايا الكلامية والمنطقية ، إذ أنها قاربت بين الأصول والفقه ومزجت بينهما ، وبهذا ابتعدت بعلم الأصول عن مواضع الجدل والافتراضيات التي لا تبني عليها ثمرة. 

4. وقد قسموا الألفاظ كما ذكرنا من حيث الوضوح إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم وعدم الأخذ بخبر الاحاد فيما تعم به البلوى .
5. إنَّها مهدت لنوع آخر من التأليف وهو ما عرف ب "تخريج الفروع على الأصول".(
)
ومن أهم المؤلفات على هذا المنهج :
1. أصول الشاشي للإمام أبي علي الشاشي (325هـ) . . 
2. كتاب الأصول لأبي احمد بن علي المعروف بالجصاص ، (ت370هـ) .

3. تقويم الأدلة  لأبي زيد عبيد الله الدبوسي (ت430هـ) .

4. الأصول لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (ت483هـ)، مع شرحه ( كشف الأسرار )لعبد العزيز البخاري ( ت730هـ) .

5. كتاب المنار للحافظ النسفي (ت790هـ) و [هو] مشروح بـ (مشكاة الأنوار).
ثانيًا : منهج الشافعية (
). 

وهو يتميز بتحقيق وتقرير قواعد أصول الفقه تقريرًا منطقيًا نظريا ، وتقعيدها وبنائها على الحجج والبراهين وتأييد العقل بعيدًا عن الاستقاء من الفروع الفقهية ، أي : مناقشة القواعد الأصولية على ضوء المفاهيم اللغوية والاستدلالات العقلية ، وبذلك كانت القواعد الأصولية حاكمة على فروع غير خاضعة لها ، لذا أتت المسائل الفقهية قليلة فيما ألف على هذا النمط من كتب أصول الفقه (
).
والكتب التي ألفت على هذه الطريقة هي كتب عقلية محظة تبحث في القواعد الأصولية من حيث ثبوتها وعرفها . وتستدل عليها أو على بطلانها دون النظر في أثرها فهي جافة عن المادة الفقهية ، لان هذه الطريقة لم تنظر في فروع المذاهب ، حيث ما أيدته والحجج من القواعد ما أثبتوه . وما خالف ذلك ردوه .

ولم يلتفتوا إلى الفروع إلا عند قصد التمثيل أو التوضيح ومن هؤلاء الشافعية والمالكية والمعتزلة وغيرهم .وأصحاب هذه الطريقة ارتضوا منهج الإمام الشافعي .(
)
صفات منهج الشافعية : 

1. الفصل بين الأصول والفقه ، بمعنى أن الأصول فن مستقل عن الفقه .

2. صعوبة الأسلوب ؛ بسبب المنهج الذي اتبعوه في استخراج القواعد .

3. وقد قسموا الألفاظ تقسيمات على عكس ما قسمه الحنفية في طريقتهم مثال على ذلك : انهم قسموا اللفظ إلى واضح وظاهر .

4. الاهتمام الشديد بالاستدلال العقلي والتبسيط في الجدل والمناظرات ، فالذي تؤيده الدلائل من القواعد يثبتونه، والذي تخالفه ينفونه من غير تعصب لاي مذهب او اتجاه .

5. البعد عن مسائل الفروع ، فكانوا لا يأخذون الضوابط الأصولية من الفروع الفقهية ، بل كانوا يهتمون بوضع القواعد المؤيدة بالأدلة ، ولا يهتمون بذلك إلى موافقة الفروع لها أو مخالفتها (
) .

ومن أهم المؤلفات على هذا المنهج :

"ومن أشهر الكتب الأصولية التي أُلِّفَتْ على هذه الطريقة :
1. الرسالة للإمام الشافعي .
2. المستصفى ، للإمام الغزالي .
3. المنخول للإمام الغزالي .

4. الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي 

5. المنهاج ، للبيضاوي . 

6. اللمع للإمام الشيرازي .

7. المحصول لفخر الدين الرازي(
) .
ثالثًا : منهج المتأخرين(
) . 

يعتبر هذا المنهج الثالث توفيقا بين الأولين وذلك باستخدام العقل والمنطق في تحليل قواعد أصول الفقه من جهة ، وتطبيقها على المسائل الفقهية من جهة أخرى.

وقد قدمت هذه الطريقة الجديدة لأصول الفقه فوائد مهمة حين جعلت من الفروع الفقهية مادة للقواعد بنيت عليها فزادت التطبيقات الفقهية التي تنطبق عليها القواعد الأصولية (
) . 

صفات منهج المتأخرين : 

1. تقوم على المقارنة بين الآراء الأصولية المقررة بين المنهجين السابقين ، إذ تقوم هذه الطريقة على الجمع بين طريقة الشافعية التي تقوم على تحقيق القواعد الأصولية تحقيقا نظريًا وإقامة البراهين عليها مع العناية بتطبيق هذه القواعد على الفروع الفقهية وربطها بها –وهي طريقة الحنفية .
2. لا تخلو الكتب المؤلفة على هذه الطريقة من التعقيد والصعوبة نتيجة الإيجاز و التلخيص الذي عرف في ذلك العصر(
). 

ومن أهم المؤلفات على هذا المنهج :

ومن المؤلفات التي تجمع بين القواعد الأصولية والتطبيقات الفقهية هي : 

1. تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمد بن احمد الزنجاني .
2. التنقيح وشرح التوضيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي ، (ت 747هـ) .

3. التحرير لكمال محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام ، (ت 861هـ) وقد شرحه تلميذه محمد ابن احمد ابن الحاج الحنفي ، (ت 875هـ) في كتابه المسمى ( التقرير والتحبير ) .

4. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ، للإمام محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1255هـ .\
ومن الكتب الحديثة على هذه الطريقة :
5. أصول الفقه للشيخ محمد الخضري المتوفى سنة 1927م .

6. أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف المتوفى رحمه الله سنة 1955م .

7. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، للدكتور مصطفى الخن (
). 
8. ويعد كتاب أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية ، للدكتور مصطفى الزلمي ، كذلك من نمط هذا التأليف . 

(�) ينظر : مقدمة ابن خلدون : ص 332 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله ، د. شعبان محمد اسماعيل : ص25  ، وأصول الفقه ، محمد الخضري : ص18 وما بعدها . 


(�) ينظر : مجموعة الفتاوى ، لابن تيمية : 20/221 ، والأشباه والنظائر ، للسيوطي : ص3 وما بعدها ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله : ص 25-26   


(�) ينظر : كنز العمال ، للمتقي الهندي : 5/701 ، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : 7/452 ، وإجابة السائل شرح بغية الآمل ، للصنعاني : ص173 . 


(�) ينظر : مقدمة الرسالة : ص7 ، والبحر المحيط ، للزركشي : 1/7 ، ومجموعة الفتاوى : 20/222 ، والفهرست ، لابن النديم : ص295 ، وأصول الفقه تاريخه ورجاله ، د. شعبان محمد اسماعيل : ص25 وما بعدها  ، والكافي الوافي ، د. مصطفى الخن : ص23 . 


(�) ينظر : اصول الفقه ، محمد أبو زهرة : ص3    ، والكافي الوافي ، د. مصطفى الخن : ص23 .  


(�) أثر الاختلاف في القواعد الاصولية ، د. مصطفى الخن : ص24 . 


(�) ينظر :المغرب في ترتيب المعرب 1/268 ، والمصباح المنير ، للفيومي: ص179 ، ولسان العرب 9/87 ،90-94، والقاموس المحيط: ص746. 


(�) التوقيف على مهمات التعاريف، لعبد الرؤوف المناوي: ص 42 ، ومفهوم الاختلاف في القرآن الكريم ، د. حامد محمد شكر : ص11-14 .  


(�) ينظر : الفروق اللغوية ، لأبي هلال العسكري : ص129 . 


(�) الوصول إلى قواعد الأصول ، للتمرتاشي : ص42 . 


(�) سمي بذلك لان الأصوليين من الحنفية اختاروه .، وهو نسبة إلى الإمام رائد هذا المنهج ، وسميت بطريقة الفقهاء لكثرة الفروع الفقهية بها، فالقارئ لكتب الأصول على طريقة هذه المدرسة يلاحظ كأنما يقرأ فقهاً مبرهناً عليه.


(�)  تيسير التحرير ، لأمير بادشاه :  1/235 , الوصول إلى قواعد الأصول ، للتمرتاشي : ص31-35 ، واصول الفقه للشيخ الخضري : ص5 -6 ، والكافي الوافي ، د. مصطفى الخن : ص27-28 . 


(�) المصادر السابقة نفسها . 


(�) سمي ايضا بمنهج المتكلمين ؛ لان اكثر المؤلفين على هذا النمط كانوا من علماء الكلام ومن المعتزلة ، سمي أيضا بالطريقة الشافعية لان أول من ألف على هذا المنهج الأمام الشافعي ( رحمه الله ) ولانه على هذا النحو جرى اكثر الأصوليين من الشافعية .


(�) من أبرزها : المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ( ت413هـ) ، والبرهان لإمام الحرمين الجويني (ت487هـ) ، والمستصفى للأمام الغزالي (ت505هـ) .


(�) ينظر : مقدمة التمهيد للأسنوي ، تحقيق : د. محمد حسن هيتو : ص12 ، والوصول إلى قواعد الأصول ، للتمرتاشي : ص34-37 ، واصول الفقه ، ، محمد الخضري : ص23-24 ، والكافي الوافي ، د. مصطفى الخن : ص23-24 . 


(�) ينظر : مقدمة التمهيد للأسنوي ، تحقيق : د. محمد حسن هيتو : ص12 ، والوصول إلى قواعد الأصول ، للتمرتاشي : ص34-37 ، واصول الفقه ، ، محمد الخضري : ص23-24 ، والكافي الوافي ، د. مصطفى الخن : ص23-24 . 


(�) ينظر : المصادر السابقة نفسها . 


(�) وتسمى ايضا بطريقة تخريج الفروع على الأصول . 


(�) ينظر : تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص23 وما بعدها ، والوصول إلى قواعد الأصول ، للتمرتاشي : ص34-37 ،  واصول الفقه  ، محمد الخضري : ص23-24 ، والكافي الوافي ، د. مصطفى الخن : ص23-24 . 


(�) ينظر : مقدمة التمهيد للأسنوي ، تحقيق : د. محمد حسن هيتو : ص12 ، وتخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص23 وما بعدها ، والوصول إلى قواعد الأصول ، للتمرتاشي : ص34-37 ، واصول الفقه ، ، محمد الخضري : ص23-24 ، والكافي الوافي ، د. مصطفى الخن : ص23-24 . 


(�) ينظر : الوصول إلى قواعد الأصول ، للتمرتاشي : ص34-37 ، واصول الفقه ، ، محمد الخضري : ص23-24 ، والكافي الوافي ، د. مصطفى الخن : ص23-24 . 
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